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  داريةالإالعقود تنفيذ حكم التحكيم الصادر في منازعات 

  )نةمقار دراسة(

  بشار أحمد محمد /الباحث
  ملخص البحث باللغة العربية

اعات لف الق ه في م ا لأه اه الع ن ه م م ح ال م  ،أص
اء ال ع ع الق اف إلى ال  أ الا ل يل  ف ام ال  ه فى ن ق ل

ة ة  ه ال م اه از  ا  اء ل ة للق فادة م خ م خلال  ،ال والاس
اقي ي وال والع ن ع الف ض الى تع ال فى ال ا ال تع ل  ،ه وس

ف ح ال اف ،ت ع علي إرادة الأ ل عام  ار ت  ،فال  في إ
ف  ة ل ة ال او تل ال ل ة لع عات ال ه الإرادة م خلال ال ني له قان

  . الح
Abstract 

Arbitration has become a manifestation of the times because of 
its importance in various sectors, he resorts to the parties away 
from the competent court for their confidence in the jury system as 
an alternative to eliminate what is characterized by the arbitration 
of great importance and benefit from the expertise of arbitrators 
arbitration, Through this research came to arbitration in French, 
Egyptian and Iraqi legislation definition, then explained the terms 
of the arbitration award and what are the cases of nullity, and ways 
to implement the arbitration award, Arbitration is generally 
dependent on the will of the parties, in the framework of legal 
regulation of these will through legislation regulating the process 
of arbitration or that organization to implement the arbitration 
award. 

  مقدمة
ازعات، ل في ال عاص دوراً هامًا في الف ق ال ت  يلع ال في ال فق أخ

أ ال ة  عاص ان ال ي -الق س اء ال ا ع  -ان الق ع ازعات  لف ال
لة اءاته ال اء وج ي ت ،الق اته ال ار جل د وان عا ما  وج لا ن ا  أخ وق

ة أو  ال ارة أو إدارة أو ع ازعة ت اق ال في م ان ن اء  ا س ا ك هائل م الق
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ها ة وغ ب رؤوس  ،)١(أس ول إلى ج ة وحاجة ال اد عاملات الاق اع ال ا لات ون
ار ع الاس ة وت ال الأج مها جه ،الأم ي ت د ال ة الإدارة ل ومع زادة العق

افقها د الإدارة  ،م أ م العق ي ت ازعات ال ل ال ل  فإن ال ق ام ف
د الإدارة.  ة لل في العق ان ال ول الق رت ال   فأص

عى  ي  ة ال ة الأساس ، والغا اءات ال ل إج ة ل ق ق ة ال ح ال ه ال
ة مة ال اف ال ام ال  أ اع ن جه إلى إت قها م خلال ول ق إلى ت

ه اع القائ ب ة ال  ف ال ه ،)٢(لإنهاء ال ره ه هائي ال ت ار ال الق
اع ع ال ض ل )٣(في م اء ق ه، وس ء م اع أو ل ل ال ار شاملاً ل ا الق ان ه اء  ، س

لها ف  ات أ م ال ل ة ال  ها ورف  ه ءاً م ل ج لها، أو ق ها  أو رف
ء الآخ ل عام )٤(ال ة ال  ه أه ا ت ف  ،وم ه ا ال س وم خلال ه

ه ف ه وت ع عل ور ح ال وال ة ص ف ض ل ع  ،أع ل م ال ار  في ا
اقي ي وال والع ن    .الف

                                                
د .د راجع )١( ي، ال في ال س أح م ن ال ة والقان عة الأولى - عة الإسلام - ال

ة   .١٠ص - م١٩٩٨ - القاه
أ  اص ال يل اء ال أنه الق ف  ع ل عام؛ ح  ازعات  ع في ف ال لة الأس س ُعُّ ال ال
ل  سائل ل م ال ة، فال م أق قة ود ازعات  ة م أجل حل ال إرادته ال اع  اف ال ه أ إل

عات ح ا م ال ولة، فه ق ق ل ال أ ق م ؛ فق ن ازعة م ق ال اف ال ازعات ب الا ل
عات  فا في ال ان عُ ازعات، و ة ال ة ل د اره الأداة الف اع ة  ل عات الق اً في ال كان سائ

ة. ومان ة وال نان ة وال ن ع  الف
ي، .راجع د )٢( ي الق ام ال ة  ع ة، س ة الع ه عة ال  ، ام ال ولى لأح فاذ ال صـ  ١٩٩٣ال
٤، ٣. 

(3) Dominique hascher, arbitrage du commerce international, l'universite paris i 
(pantheon-sorbonne) janvier 2005, P.32 
Myriam SALCEDO CASTRO, L’arbitrage dans les contrats publics 
colombiens, Thèse de doctorat en droit public, soutenue le 21 juin 2012, 
Université Panthéon-Assas école doctorale de droit publi pp.461, 465 

ل تع ح ال راجع: )٤( ل ح فاص ن  .د ل م ال ام في قان ة الأح فا، ن اح أب ال
ارة ة وال ن افعات ال ة ال ادسة س عة ال ح  .د .٣٤ص ١٩٨٩، ال س في ش ف، ال رم س

ارةقا ة وال ن افعات ال ن ال ة ن ام عة ال ،  .د ،٦٦٦صـ  ١٩٨٩، ال اص. ح ال ع الق
عة  ة  ة الع ه قارن، ال ن ال ال وال ة في قان ل ل  ..٦٥ص ٢٠٠٤دراسة ت
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   -:خطة البحث
ة ال :ال الأول ة ماه د الإدار   .في العق

اني: ة ال ال د الإدار ازعات العق ادر في م ف ح ال ال   ت
  المبحث الأول

  ماهية التحكيم في العقود الإدارية
اره ة ل اخ ال امي  ه اتفاق ال ،ال  إل اي ان ات ،ب اء  فاق س

ة ت ار ع ح)٥(ال ش او م ، فاتفاق  ، وال  ة ال ل ة في ع او ال
ة اف الأهل ضاء و ال عق إلا  ي لا ت د ال ه م سائ العق غ لا ع  ،ال  ف

ا ادة ال قا ل ال لاً  ا ان  اً ولا  اب ه  اغ ورة ص ن ال ض ة ع م قان ن
اع، ال  ور ح فاصل في ال هى  ال او ي  ام ال ، وم ال ن ن

قائع ة دون ال ن ائل القان ض  ،)٦(ق على ال ف اتع ا ال س وم خلال ه
ا  ن لا م ف د الإدارة في  عي لل في العق ع ال ث الى ال ال ل

الي ل ال ف اق على ال    -:وم والع
  المطلب الأول

  تعريف التحكيم في العقود الإدارية
ا  ل ت ا ح ه ل م ارح ل ة والفقه ال ائ ام الق راسة والاح ل ال عات م ي ال

ام ال ء على تل الآراء  ،وضع تع ل ف القي ال ل س ا ال م خلال ه
  كالاتي: 

 الفرع الأول
  .للتحكيم في العقود الادارية التعريف التشريعي والقضائي
قة الأم ما ه إ ام ال في حق اً ن ع مات  ائي لف ال لا  اس

ة قاضي العاد ق ال راً  ،ع  ضه  فه مق ف إرادة ال إلى ع على ما ت
ة ال    :على ه

ي  ن ع الف ض ال ع ل م ل ي ف  ه ع اش ول ل م ع ال  ل
ادة  ش ال ع ١٤٤٢في ال ة، ال ن افعات ال م م تق ال س ى ال ق ل 

                                                
او  .راجع د )٥( صـل، آدم وه ال عل العالي، ال عة وزارة ال ة، م ن افعات ال  ،١٩٨٨، ال

  .٢٧٥ص
اد،  .راجع د )٦( غ ار،  ات الا ار ات ال وم غ ال في س اني، ص اد العل  ٧٣ص ،١٩٩٢ف
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ارخ  ادر ب د  ١٩٨٠ماي  ١٤ال اف عق م العق ه أ ج عه  أنه الاتفاق ال ي
ة ال اس ه ب أ ع ي ت ازعات ال ادة  ،على حل ال ة ال في ال ار ف م وع

الفعل على  ١٤٤٧ أ  اع ن اف ن اه أ ق ف  ارة ع عق ي أنها ع ق ذاته  م ال
ه إحالة ل ف ا الف ل ى ي ة م ل اع إلى م أو ع ا ال   .)٧(ه

ع ال  ف ال ن رق  ال في ع ة م القان ادة العاش ة  ٢٧ال  ١٩٩٤ل
اء إلى  ف على الال أنه ه اتفاق ال ارة،  ة وال ن اد ال أن ال في ال

أ ي ن ازعات ال ع ال ل أو  ة  ة ال ل اس ا  ه أ ب ت أو  أن ت
ة ان أو غ عق ة  ة عق ة مع ن ز أن  ،علاقة قان ادة ذاتها على أنه  ون ال

 ، اته أو ورد في عق مع قلاً ب اء قام م اع، س ام ال قاً على ق ن اتفاق ال سا
اع، ول  ام ال ع ق ز أن ي الاتفاق على ال  ا  ان ق اق في شأنه ك

ة ائ   .)٨(دع أمام جهة ق
ع ال لل اب لل ع ال ا تعق على ال ع  ،ول رغ أن وضع ال

ح  ض ع ت ان  ا تع غ جامع لل وان  فا لل الا إن ه ال تع
ل عام م ال  فه ة ا ،ل ة "وفي ذل ق م ق ال ان إل ال م ذ 

ن  ة للقان اح ة الإ ن رق  ال ة  ٢٧(القان اد  ١٩٩٤ل أن ال في ال
وع ل  اده أن واضعي ال ل م ع ح ل ال اء م ات أع اق ارة) وم ة وال ن ال
ن  ام القان ع إلى أح ج اشى ال ، وذل ل ار فًا جامعًا مانعًا لل ال ا تع ع

ار الق  ال ال د الأع ان  ن وال  ا القان ة ه اق ان سارًا ع م وال 
وره عام  دة ع ص ج ارة ال د ١٨٨٣ال ارة العق فه م ع ع ق ألا  ، وأن ال

لة  ب أم ل فق ع إلى ض ، ل ن الأخ ام القان ى ال لها وفقًا لأح ع ارة ال ال
ع الا ا ة ذات ال ن ار رؤوس للعلاقات القان اس عل  ها أنها ت امع ب ، وال اد ق

ها، وه  اس عل ع بها القاضي في الق لة  ل على رح، وهى أم ال وال الأم

                                                
ة  .) راجع د٧( ه ة، دار ال ة وغ عق ازعات الإدارة العق ار، ال في ال  محمد الع

  .١٥، ص٢٠١١ة، الع
ال ي  اي  ١٣ انه في وم ال اخلي  ٢٠١١ي اع ال ال لا لق ا مع ي نا ج ا قان ن رت ف اص

. ة ال ار ل م ش وم ولي ول ي تغ تع    وال
Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage 

ادة ٨( ن ال ال رق م  ١٠) راجع ن ال ة  ٢٧قان  ١٩٩٤ل
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وع  ، وأن واضعي ال ن ال ام قان ا وفقًا لأح ارً ل ت ان الع ا إذا   ف
ن ال اي قان ى  ابًا ح ا للقاضي دورًا إ وا أن  أت ق ي  ات ال غ  ال

اد في  ع الاق ا د ال ي وج ل فإن تق ة، ل ول ارة ال اد وال ا الاق على ال
اقع  ائل ال ا م م ارً أنها ت عل م ال  اع وال  لها ال أ ح ي ي العلاقة ال

اب سائغة اءه على أس ع، مادام ق أقام ق ض ها قاضى ال ي ق قل ب ي  ، وله أن ال
اع على  ال د، و عق م العق علقًا  اع م ان ال ي إذا  عاق ق ال يه في ذل 

ها عاق ف   . )٩("ال
ة ال ا ال ة العل ر س ة ال ف ال اع مع ب  أنه وق ع ض ل "ع

و  ء ش ا، في ض ه ف م ا أو ب اره اخ ع  ار  ف على م م الأغ
ار ق اع  ا ال في ذل ال ل ه ف داً م ا ،دانها، ل اب م عاً ل امل وقا ل

مة في ه  ال جهة ن ا ب ه ل م لى  ع أن ي ه،  فان إل ي أحال ال ها، ال ان ج
ة ئ قاضي ال انات ال لاً، م خلال ض   .)١٠("تف

                                                
ة في )٩( ق ال ة ال ع رق  راجع ح م ة  ٥١٦٢ال ة  ٧٩ل  .٢١/١/٢٠١٦جل
اؤه  )١٠( ز إج ة ولا  ل ع الإرادة ال أن: ال ي ة  ا ال رة العل س ة ال ق ق ال

أها قا ي أن اص جهة ال ال هاً فاخ اً و ل عات ل ت ة العامة على ال ن ال ن
م  قاضي وح ورة على إخلال  ال ال اً  لاً وم ن م ها،  اً في ولاي ي ادخلها ج ازعات ال ال

ادة  الفة لل ال عي  ه ال ء إلى قاض اع الل ماً م  ٦٨على ال ع ن م ر ف القان س م ال
رة. ة دس   زاو

ك ال ة ال وق ت ازعات إما له ه م م ا ب ر ف اع ما ي ة في إخ ة  أن ح و ال ع ل
ألة  م لل في م أ ال اء فإذا ما ل لاً للق اماً ب ة، جاعلاً م ال ن ائ وما إلى جهة ق

ن ال ز أن  اتها، ولا  ألة ب ه ال اك م ن ه ى ح ال ع ل  ة، ف اً نفاذاً مع  ج
لاً. اً أو م ان ال قائ اء  ره الاتفاق س ة فال م ة آم  لقاع

رة رق  س ع ال ة  ١٣ال ن رق  ١٧/١٢/١٩٩٤ق ج  ١٥ل ع ة  ٣٦٩ال ق ج  ٢٢ل
ة  ٩٠٨ورق  ٢/٤/١٩٥٦ ة  ٩٦٥، ورق ١٤/٤/١٩٨٣ق ج  ٤٩ل ورق  ١٢/٢/١٩٨٥ق ج  ٥٠ل

ة  ٥٧٣   .٣/١٢/١٩٨٦ق ج  ٥١ل
ة  لة ف ة إلى أنه "وس ا ال رة العل س ة ال ة على ال ذه ال ائ عة الق اغ ال وفي إس
ته اتفاق  فها، ور ام م أ ل اه اه علاقة م د، م اع م ل في ن ها الف ة، غاي ائ عة ق لها 

اد إس ن مهامه  ل اته ولا ي ه سل ن م ولة خاص،  ال   ، "م ال
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ا ة العل ة الإدار ف ال أنه "اتفا وع اع على في م ال  ح ال ق على 
اص مع ل ة"ش مع أو أش ة ال ه دون ال ا ف ل   .)١١(ف

ولة ال  ل ال ع  ي الف وال ة لق م ة الع ع ه ال ف  وق ع
ة  لاً م ال ه ب ا ف ل ف اع أمام م أو أك ل ض ال أنه "الاتفاق على ع

م لل ه وذل  مل ة    .)١٢("مال

ة ق ال ة ال في  أن ق م ع ال ت في أن  ة ت "ح
ة  اص ل له ولا ف أش ا ب ا واتفاقه ان أن  إرادته مة ي ال
في  ه  و ل ش ق لح  اع  أو  ا ال ا أو  ه ا ب ق اء في أن  الق

ضا مة فال ا  ال ، و ز ه أساس ال  ، ة أح لح دون وسا ا ال ز له
اع لح أو ال في ال اء ال ها في إج   .)١٣(تف غ

ة ق ال ة ال ا م ن ال" وق أ ة أن قان ن اد ال  في ال
ارة ن رق  -وال القان ادر  ة  ٢٧ال عة العامة لل في م  ١٩٩٤ل ه ال

ق وأن ال ما ه إلا  اس وج ع  امه ال مات ق ائي لف ال
ة قاضي العاد ف إرادة  ،ال اً على ما ت راً ح ن مق انات فه  فله م ض وما ت

"ال ة ال ضه على ه   .)١٤( إلى ع

                                                                                                                  
ة رق  راجع ا، ق رة العل س ة ال ة  ٦٥ح ال ة ١٨ل ة ٦/١/٢٠٠١ق، جل س ة ال م، ال

د   م.١٨/١/٢٠٠١في  ٣الع
ارخ  )١١( ا ب ة الإدارة العل اي  ١٨ح ال ع رق  ١٩٩٤ي ة  ٨٨٦في ال ة. ٣٠ل ائ  الق
ة ١/٧/١٩٨٩في  ٦٦١ف رق  )١٢( ة ١٣٨م، ص ١٧/٥/١٩٨٩م، جل ن اد القان عة ال ، م

ة  ع في أرع عاماً م أول أك س ى الف وال ة لق م ة الع ع ة وال رتها ال ي ق ال
ة ١٩٥٥ ى أخ س س  .١٤٣م، ص١٩٩٥م، ح

ة )١٣( ق ال ة ال ام م ن رق  أح ع ة  ٣٦٩في ال ة  ٢٢ل ائ  ٩٠٨و رق ٢/٤/١٩٥٦ق
ة  .٣/١٢/١٩٨٦ق ج ٤٩ ل

ة في )١٤( ق ال ة ال ع رق  راجع ح م ة  ٩٨ال ة  ٧٩ل   .٢٤/١٢/٢٠٠٩جل
ا   ة وعلى ما ج  - أن "الأصل في الوق أ ه ال اء ه ائى  - ه ق أنه  اس

انات وم ث فه  فله م ض ة وما ت قاضى العاد ق ال وج ع  امه ال مات ق ض ال لع
 ،. ة ال ضه على ه ه إرادة ال على ع ف إل اً على ما ت ر ح عمق رق  راجع ال

ة  ١٠٩ ة  ٧١ل    .٨٦٦ص  ٥٩س  ٢٢/١٢/٢٠٠٨جل
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قة ا فات ال ع لاح على ال فه لل  وم ال اء ال اع في تع ان الق
:   على نق اساس

ة الأوليا ق ا ع  :ل ع ازعات  ائي لف ال وهي ان ال ه  اس
اء ائي ،ساحة الق ع اس از ول  م  م ح ال اح ان ال اص  ،و ال

ل  ف ازعات الهامة عادة ما  ي مع ال ل على ذل انه في الع ال ل وال
اء ا ع ساحات الق ع ها  افها ت أة ف ،ا اء وانه ق ن ن ال اس ف 

اء أة الق ل ن   .ق
ة ان ة ال ق ع  :ال ل ال د م ق ه وه أم م ف ان ال ه ول ارادة 
اء ال  ار  ،والق عي والإ ار ال ع ال في الإ اب ل ض ال فقا للع ف

ما مع إرادة دا وع ور وج ائي ن أن ال ي اف الق اج م  ،الأ ار س في إ
ة  ل اح ع ان ن ن ال ال م اجل ض ة وضعها قان ن انات القان ال

ها م   .ال ب
اق ة في الع د الإدار ائي لل في العق عي والق ع ال ا: ال    .ثال

اقي  ع الع ض ال ع فل ي ا اك ي وان ن ع الف ع ال شأنه شأن ال ي ل
ف  د ت ازعات  ث م اف الاتفاق على ال اذا ما ح ز للأ الإشارة الى انه 

اع الاتفاق على  ،عق مع في ال ز ل اء  اع على الق ض ال ى ون ع وح
ا ،ال ن اتفاق ال م اقي أن  ع الع   .)١٥(وق اش ال

                                                                                                                  
ى راجع ع ع رق و في ذات ال ة  ٩٧٣٦ ال ة  ٦٥ل ع، ٣١٤ص  ٥٩س  ١١/٣/٢٠٠٨جل  و ال

ة  ١٤٥رق  ة  ٦٨ل ع رق ٨٧ق  ٤٩٧ص  ٥٨س  ٢٨/٥/٢٠٠٧جل ة  ٦٠٧ وال ة  ٦٣ل جل
ع رق ٥١ق  ٢٩٥ص  ٥٨س  ٢٧/٣/٢٠٠٧ ة  ٢٩١ وال ة  ٧٠ل  ٢ع  ٥٢س  ١٧/٦/٢٠٠١جل

 .١٧٨ق  ٩٠٠ص 
ادة )١٥( اقي ٢٥٢و ٢٥١ راجع ن ال ن ال الع ة رق  - م قان ن افعات ال ن ال ة  ٨٣قان ل

ارخ  ١٩٦٩ ادر ب ادة  ١٩٦٩ اغ ١٠وال ز الاتفاق على ال علي " ٢٥١فق ن ال
ازع ع ال ز الاتفاق على ال في ج ا  اع مع  ف عق معفي ن أ م ت ي ت  ."ات ال

اد افعة علي " ٢٥٢ة ون ال اء ال ه أث ز الإتفاق عل ة و ا ال لا ي الاتفاق على ال إلا 
د اتفاق على ال ة وج ار  فإذا ث لل ر اع ق افعة ف اء ال ه أث ف عل ت اتفاق ال أو إذا أق

ع م ار الال ر ق ة إلى أن    ."أخ
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ان ع ة  اق ة ال الع ان وق ق م مة ل ل د ال ق ال م العق
ل ق ل ق حق ي وهي في ذات ال عاق ل م ال قابلة على  امات م ت ال  و

ا ه   .)١٦(م
أ مفاده ت  ة م ها ال ف ة  اد صافة الات اف ال ة اس وق أرس م

ف واس م ب ال ارد في العق ال ه  ال ال عى عل ع م ال ار ال
ادة ( ام ال ا لأح قا سل ع ت ف ا ال  ة واحالة ال ل ال ) م ٢٥٣ق

ة ن افعات ال ن ال   .)١٧(قان
ع الع ي وال ن ع الف ل م ال ع ال رغ ان  ضا ل ع اقي ل ي

فا ضو  ا اوردا تع ا انه ه ا ي م ه ل م ص ال ل اء ن ق ا لل م اس
ة له و ت اره ووضع ش احة ال واق ع  ،خلال ا رد ال ا نأمل ان ي ون 

ي. ن ه الف ع ال ون ل م ال ار  قلاً لل على غ نا م اقي قان  الع
  الفرع الثاني

  العقود الادارية للتحكيم في التعريف الفقهي
أنه أسل ف جان م الفقه ال  ل أن ع ر أو ي ا ي ل ف ي للف ب ج

اد عادي  ار ال م أف اخ اف  م الأ ق ة، ح  ازعات عق ر م م ي
ع لها،  ي  ة ال ن اع القان اءاته والق ان ال وج دون م نه إن شاءوا و

امه.. ة إل ه وق اع اقه وق ك ن ة ت ال وت ع ص ت ل ن ل  في  ذل م

                                                
اح )١٦( ه ل ال ار إل د الإدارة م ازعات العق لة لف م ار وس ، ال الاخ ن اس سع ي  /

ات ال  ل ء م م اد، ج غ ن جامعة  ة القان ل مة ل ن، رسالة مق اج في القان ل على درجة ال
 .٢هام  ٢٠ص  ١٩٩٠

له فق ق ") ١٧( ر ق ة ق ن ة القان م ض ال ع ال مق ان ال اولة فق وج  ق وال ل ال
عى  اض ال ن لاع اف للقان ح وم انه ص ار ال فق وج  ف ال على الق لا، ول ع ش

ه ب  ف ه اضافة ل ة (عل ارد في الفق ه  ال ال ع وت له على ال ة و ) م العق ١١اس
ة ( ع واحالة ٦/٣والفق ار ال اس ار ال  ن الق ل  ره و ة الاولى ل ل قه في ال ) م مل

ادة ( ام ال ا لاح قا سل ف الى ال ت ر ٢٥٣ال ا ق ة ل ن افعات ال ن ال ي ) م قان ت
. ه رس ال ف ل ال اضافة ل ع ال وت ار ال ورد ال   الق

ع رق  ة في ال ها ال ف ة  اد صافة الات اف ال ة اس ه  ٩٢٨راجع ح م ادر ف نى وال م
ة  ل اف  ٢٩/١١/٢٠١٦ال   هـ.١٤٣٨صف  ٢٨ال
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ن رق  ه القان ى  ا ق ال ف ة  ٢٧ال ة  ١٩٩٤ل ن اد ال أن ال في ال
ارة م ح عي أو الا وال از الاتفاق على ال إلا لل ال م ج ار ع ع

قه ف في حق ل ال ها  –ال  ز ف ي لا  ائل ال از ال في ال م ج وع
ة ف ان  ل ب لح، و هات ال ع عل ام ال وال   .)١٨(ف أح

فه جان ثان ل في  ،وع ة على أن ي الف اف العلاقة العق أنه اتفاق أ
اص ي  ر ع  أش ل أن ت ي  الفعل، وال ه  ي ثارت ب ازعات ال ال
، أو على الأقل   اص ال ي أش اف ت لى الأ اره م مع ت اخ

ة أو م م اتفا ه إلى ه وا  عه ار ال أو  ة اخ ف انات ل قه على ال ب
ها  ي تع عل اصة ال ائح ال اع والل ة ال وفقاً للق ل لى ع ي ت اك ال ال م

ة ال اك واله ه ال د)١٩(ه ان ، وان اتفاق ال م العق مة ل ل   .)٢٠(ال

فه جان ث ة وع فة ش أو ه ع اع  أنه ال في ن ال م الفقه ال 
ه أ إل اع، فه ال  يل ادر في ال ار ال ف الق امه ب ن مع ال ازع ها ال أو إل

ة ا اس اع ب ل في ن اص للف ائي ال اء العامالإج لاً م  الق   .)٢١(لغ ب

ي ني ب ام قان أنه ه ن ع،  فه جان را ن وع اع، و ولة في ح ال اء ال ل لق
مة  ه خ هي  ا اتفاق ال وح ال ال ت ام م ع ه ا ال ه

أنه   ع ال  ف ال ا ع ةال  إرادته ال اع  اف ال   .)٢٢(ب أ

ا ه  ا ون اء م ا ولا ق قة ل اتفاقا م ق ف ال أنه في ال وأخ ع
ام  اساً خاص فه في أوله اتفاق وفي  ن ل ح ل دة يل في  ع احل م

                                                
، .راجع د )١٨( هاو اه ال ف العام "عق ام إب ة  B.O.Tاز ال ل راه  (دراسة مقارنة)" رسالة د

ق، جامعة ع ش ق  .٨٧، ص ٢٠٠٣ - ال
أن ) ١٩( ي  ن ال ال ولي دراسة خاصة للقان ار ال ، ال ال ار ب د م راجع د. م

ة  القاه ة  ة الع ه ارة. دار ال ة وال ن اد ال  .٦. ص١٩٩٥ال في ال
اد،  .راجع د) ٢٠( غ عة جامعة  ولي، م ار ال ز محمد سامي، ال ال  ٣٥،ص١٩٩٢ف
ة  راجع )٢١( ول وعات ال ازعات ال ولي في م ار ال عة ال ال س د. خال محمد القاضى، م

. ص اء ال ام الق اث أح ة مع إشارة خاصة لأح  .٧ال
ان ع القاد راجع )٢٢( ارة رق د. نار ة وال ن اد ال ن ال في ال  ٢٧رة، اتفاق ال وفقاً لقان

ة  ون دار ن ص١٩٩٤ل  .٢٥. ب
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رة  ه ال اعاة ه ه ح مع م اء وفي أخ ه إج اج أوس ن ال ع تع القان
  .)٢٣(ال

ة د الإدار ا تع ال في العق امه إرادة  و ل ائي خاص ق ام ق أنه ن
لا فقا على احالة ال اف ي ا م خلافات الا ه ار ب ف ي ا او ما س ه ار ب ف ال

ة ال ادر ع ه ف ال ال امه ب   .الى ال مع ال
  المطلب الثاني

  العقود الادارية في التنظيم التشريعي للتحكيم
د الإدارة  ني لل في العق ض لل القان ف اتع ل س ا ال م خلال ه

ع الف  اقيفي ال ع الع ع ال وال ي وال ت  ،ن ل اث ا ال وم خلال ه
د الإ ز ال في العق اؤل هل  ارسةت ل ال عات م ء  ،؟دارة في ال وت ض
وع ل الي ثلاث ف ا ال    :ذل ق ه

  الفرع الأول
 في فرنساة في العقود الاداري التنظيم التشريعي للتحكيم 

ب م ق ا  ،ثلاث عاما م ما  ي نا ح ي ت قان ول ال ا م أوائل ال ن ان ف
ولي ،لل ة لل ال ال اخلي ام  ة لل ال ال ان  اء  ما  ،س وذل ع

م  س ل م م ر  م  ١٩٨٠ماي  ١٤ص س ان ادرج  ١٩٨١ماي  ١٢وم الل
ة ن ة الف ن افعات ال ا في تق ال صه اي  ١٣وفي  ،ن ا  ٢٠١١ي ن رت ف اص

قا  م سا س ام ال لا لأح ولي مع اخلي وال اع ال ال لا لق ا مع ي نا ج قان
ورها القائ  ،ال ف ب أن  ح لها  ا أداه ت ن ح ف يل ق م ع ا ال ن ه ل  و

ال ال ه في م ع    .)٢٤(ال ت
ازعات الإد ال ال يار ول هل ال في م ن ع الف ه م ال ؟ ة ق نال ح

ا ن ة في ف ازعات الإدار ز ال في ال   ؟)٢٥(او هل 

                                                
ة  راجع د. محمد )٢٣( ه ولي، دار ال ار ال ن ال ولي دراسة مقارنة لقان ار ال ، ال ال شف

ة، ص القاه ة   .٢٠الع
، قا .راجع د )٢٤( اه ة، اسامه اب ال م ة الع ه ، دار ال ي ي ال ن ن ال الف ، ٢٠١٢ن

   .٥:٧ص ص، 
ه راجع  )٢٥( ارده عل اءات ال ة والاس د الادار أ ح ال في العق ل م فاص   ل م ال



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)        مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN:2537 -.758(  

 

١٧٢٠ 

ء على  ز لها الل ا لا  ن ة العامة في ف ع اص ال الأصل ان الأش
ر )٢٦(ال ا الأصل ه أصل غ دس ء إلى )٢٧(، ول ه ، ف ال الل

. ن على ذل اص  ال إذا ن القان ة أجازت للأش ي اس ع ان وم رت ق وأص
مي  ار الق ة الق ل ش ء إلى ال م ، وال SNFC ١٩٨٢العامة الل

الات  ا ١٩٩٠ Poste and Farce Telecomوالات ن اء والغاز في ف ه ، وال
Electricity de France and Gaz de France ،ارع  ٢٠٠٢ ع ال أو في 

ود ادر في و  ،ع ال اكة في الأم ال د ال ن  ١٧ت اجازة ال في عق ي
ادة  ،)٢٨(٢٠٠٤ ل ال ادر في  ٢٥و ن ال  SNCFفي  ١٩٨٢د  ٣١م القان

ادة  اكة وال د ال د ال في عق ن رق  ٢٨لإدراج ب ادر  ٥٦٨-٩٠م القان ال
ل  ٢في  ن  )٢٩(١٩٩٠ي ل  ٩وقان ح ل ١٩٧٥ي ء الى ال ال س مة الل ل

                                                                                                                  
اخلي .د ولي وال ني لل ال ، ال القان ال رة،  –م ع عارف، الإس أة ال - م١٩٩٧م

   .٢٥٩ص
وة عق  .د ة ألق في ن اض ارة م ة وال ن اد ال ن ال في ال وع قان ، م اح ال ي ع ح

ولي قاولة ال ة - ال ق جامعة القاه ق ة ال ل راسات  ث وال   .١٠ص - م١٩٩٢ - م ال
ار .د عة الأولى، جاب جاد ن ة، ال ة الع ه د الإدارة، دار ال   .٦١ص١٩٩٧، ال في العق
،  .د ون ناش د الإدارة دراسة مقارنة، ب ، ال في العق ال شع    ٣٢ص - م١٩٩٨م ع

ي راجع:  ن   وفي الفقه الف
Mathieu LORIOU, L’Exécution des marchés publics, encyclopédie des 
collectivités locales, 2013, p49, Marc de MONSEMBERNARD, Contentieux 
des marchés publics, Répertoire de contentieux administratif, 2016, p141 
(26) Klaine Santos Ferreira, Le Contentieux Administratif En Dehors Du Juge 
Étude comparée des Droits Français et Brésilien, Université Montesquieu-
Bordeaux 4, École Doctorale de Droit (E.D. 41), DOCTORAT en DROIT, 
12 juillet 2013 p 110. Emmanuel Roux, Panorama des différents modes 
alternatifs de règlement des litiges, AJ Collectivités Territoriales 2012 p.237  
(27) Cons, const,2 des 2004,n 2004-506 DC Decision of the Constitutional 
council N 2004- 506 DC of December 2,2004 available at 
 http://www.conseil- constitutional,fr/decision/2004/2004506/2004506dc.htm. 
(28) Noel Chahin- Nouerai et Romaric Lazerges; La résolution des litiges dans 
les contrats de partenariat, AJDA Editions Dalloz 2009 p.1925.. 
(29) Denys de BÉCHILL et Philippe TERNEYRE. Contrats administratifs 
(Contentieux des), l'Université de Pau et des pays de l'Adour, décembre 2000 
p74. 
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اني العامةفي ال ة وال اع عات ال ادة ،)٣٠(ض ل ن ال ال  ٦٩ و ي لا ت ال
ادر في ن ال ل م القان فع ل  ١٧ سارة ال ازنة ١٩٠٦أب ي نفقات ال أن ت  ،

ء الى ال الل ح  ادات العامة وال  ح ن على وجه  ،العامة والإي
ي ات العامة  ال س ة أو ال ل ات ال ل ز لل ات العامة،  ال ال في م

اءات  ن الإج ع م قان ا اب ال ه ال ء إلى ال على ال ال ي ة الل ل ال
ي ة ال ن   .)٣١(ال

ة  ي في ق ن ولة الف ل ال ى م ء  Sueurوق ق أ ح ل ان م إذا 
ع اص ال ولة أو الأش اد العامة ال ة العامة إلى ال  في أساسه إلى ال

ارخ  ولة ب ل ال ادرة ع م ل الف ال ح ب ا ص ن  ة  ٦للقان مارس س
ج ١٩٨٦ اد  ه ال وج ع ه ة ال ان ، إلا أن ذات الف ق أشارت إلى إم

ني ام القان رجة في ال ة م ة دول ى معاه ق عي، أو  اخلي ن ت   .)٣٢(ال
  

                                                
(30) Kaline Santos Ferreira, Le Contentieux Administratif En Dehors Du Juge 
Etude Comparée Des Droits Français Et Brésilien, Ibid..P193  
(31) Mathieu loriou, l’exécution des marchés publics les marchés publics, 
Published by Le Moniteur (2013) p.49  

)32(  C.E 29 Octobre, 2004, sueur et autres, R.F.D.A 2004,p.1114 Rev arb 2005 
p.134. 

ارخ  ي ب ن ر الف س ل ال ر ال ة  ٢أص ء إلى ال  ٢٠٠٤د س ة الل وع اراً  ق
عها أو  ض ف م ح م ان ال ام ق اً على أن أح اكة تأس د ال عق علقة  ازعات ال لف ال

ام الق  ا ال م اح ها له ارس د م مة وهى  لها لا تعفي ال ة ش ة ذات الق اع الأساس
ادة  رة... وح أن ال س ادة  ١١ال ه مع ن ال ا م ت س ي أدخل في  ١٤١٤/١٢م ال وال

ادة  ة ع  ال اعات الإقل ن العام لل ، ١٤القان م سالف ال س قام  م ال وح أنه في ال
ء إلى ال اص العامة م الل ع الأش أ م ع م ة الأول  اع له ق  وال ت إثارته م قَِلْ ال

 .. ر س ل ال أ مع ال ا ال اهل ه عل ب ع ال رة، فانه لا  تق ال ة ول دس ع ت
اء  ل أ اع رة لا ت اع ال ، فإن الق ال ه ال ت عل ا ي اني وخلافاً ل قام ال وح أنه في ال

ات ح ال ادة على مق ل م ال ي ت ال العامة ال  م إعلان  ١٤ف في الأم
Circulaire du 29 novembre 2005 relative aux contrats de partenariat à 
l’attention des collectivités territoriales, JORF n°291 du 15 décembre 2005 
Texte n°16 C.C.N 2004– 506– DC du 2 decenber 2004, R.F.D.A 2004 p.135.,    
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  الفرع الثاني
  مصر في في العقود الادارية التنظيم التشريعي للتحكيم

ن ال رق  ر قان ة  ٢٧ص ع ث ١٩٩٤ل ر ال ن رق  أص  ٩ال القان
ة  ارخ  )٣٣(١٩٩٧ل ن  ١٣/٥/١٩٩٧ب ادة الاولى م قان ة ل ال ة ثان إضافة فق

ة  ٢٧ال ال رق  د ، ١٩٩٤ل ازعات العق ة إلى م ال ت على "و
اصه  لى اخ ز ال أو م ي افقة ال ن الاتفاق على ال  الإدارة 

." ف في ذل ز ال ارة العامة، ولا  اص الاع ة للأش   ال
ن رق و  ور القان ة  ٩ع ص ادر  ١٩٩٧ل ن ال ال ام قان يل أح ع ب

ن رق  ة  ٢٧القان ا  ١٩٩٤ل ع أراد به ادة الأولى، أن ال ة لل ة ثان إضافة فق
ء إلى ال  از الاتفاق على الل لالة، على ج ع ال لاف ب قا يل ح ال ع ال
ز ال أو م  افقة ال از ذل م ع اش ل د الإدارة، إلا أن ال في العق

ار  اص الاع ة للأش ال اصه  لى اخ ز أو م ي ز لل ا أنه لا  ة العامة، 
، ذل أن  هة أخ افقة على ال ل أو ل ف في ال اصه ال لى اخ ي
اصه  لى اخ ه أو م ي ز نف ر ع ش ال افقة على ال  أن ت ال

ارة العامة. اص الاع ة للأش   ال
اء ال  ض على الق أل في م فق ع د الإدارة ل م ة ال في العق

ة رق  اء الإدار في الق ة الق ة  ٤٨٦م ن  -)٣٤(ق٣٨ل ور قان ل ص ق
ة  ٢٧ال رق  ن رق ١٩٩٤ل القان يله  ة ٩م وتع ألة ١٩٩٧ل م ال ح م

د الإدارة هات الإدارة إلى ال في العق ء ال ها  -ل ة في ح رت ال فق
                                                

ها  (٣٣) ي في جل ن ال وع القان د م ع  ل ال رة  س ن ال ة ال جاء في تق ل
ارخ  ن رق  ٢٣/٤/١٩٩٧ال ب ور القان قة على ص ا ه ال ة أنه في الف ان لل ال الآتى "واس

ة  ٢٧ از الاتفاق على  ١٩٩٤ل ألة ج ان م ه،  ار إل ل ال د الإدارة م ازعات العق ال في م
ن رق  ر القان ا.. ث ص اي الآراء ف او ت ة وف ائ ام ق صها أح رت في خ أ وص خلاف في ال

ة  ٢٧ لها  ١٩٩٤ل ور ح ي ي عة العلاقة ال ان  ا  ارة (أ ل م ع أم ان ال ، و سالف ال
ادة  اردة في ال اع) ال ن ال ١ال ا م القان ام ه ان أح ل س ه ح لف عل اً لا  ل س ر، أن ت

ازعات   ه ال ناً الاتفاق على س ه اً قان ن جائ د الإدارة   ازعات العق ن على م القان
."   ال

، ص  .راجع د )٣٤( اب جع ال د الإدارة، ال ار، ال في العق  .٦٣جاب جاد ن
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ادر ارخ ال ازعاتها ١٨/٥/١٩٨٦ ب هات الإدارة لل لف م ء ال از ل م ج
د الإدارة. العق علقة    ال

  الفرع الثالث
  العراق في في العقود الادارية التنظيم التشريعي للتحكيم

ال ع خاص  اقي ت ني الع ام القان ج في ال ن ال  ،لا ي فال لقان
قا مج  اقي م ة رق الع ن افعات ال ن ال ة  ٨٣ن ادر في العاش م  ١٩٦٩ل وال

ادة ١٩٦٩أغ  ال أ  ادة  ٢٥١، ب ال ا  ه ل  ،٢٧٦م ع ال ق شأنه شأن ال
ن ال رق  ور قان ة  ٢٧ص ار  ،١٩٩٤ل ورة إص قي ض ع الع ال ونه 

ا ي ث له ل ل على تفع ال م أجل الع ع خاص  ع ال ت ال ة  ره أس
ة ال ي ف لأه ول ال ا م ال ه ي وغ ن عات  ،والف ار ت ل على إص فع

ه   .خاصه 
د الإدارة از ال في العق ن ال  ،وفي شأن م ج ص قان اء ن ق اس

اقي فق ن ال ا) على "٢٥١ادة (الع اع مع   ز الاتفاق على ال في ن
از  ع ال ف عق معز الاتفاق على ال في ج أ م ت ي ت مع  ،"عات ال

د الإدارة د ما  ال في العق م وج اقي ق  ،ع ع الع ح م ذل أن ال ي
د الإدارة ا في العق   .أجاز ال ض

ء الى ال ول ل  الل ح للإدارة  اقي فق س ع الع ح اذ انه فال ا ن
ح  م ت اقي ع ع الع خ على ال ا ي ار وم ع م ال الاس ن ن و ان  عـ لا 
ت  ا ي ة، م عات ع ة في ت ع ها م ال ح ن اصـة  ـة ال ن ام القان الاح

ـ ن ا لة ح س ه ال ء الادارات الى ه رة ل ه ن ولة رقعل ر ال ل ش ن م  ن قان
ة  )٦٥( ار ب جهات  ١٩٩٠ل ال الاس عل  ة ت ن ص قان ت ن

ار في  ص ت ال الاج اك ن ، في ح ن أن ه اع العام فق الق
ة  ف خ ات ت ها تعل اص ت اع ال ال على الق ي ت وعات العامة وال ال

افعات ن ال صاً اخـ فـي قان ا ن ن ة  م ة الق ات  ال ن ال ة وقان ن ال
ة ٢١( رق ة ١٩٩٧) ل ل ل ع   . ٢٠٠٤ ال

  المبحث الثاني
  منازعات العقود الإدارية تنفيذ حكم التحكيم الصادر في

ف  حلة لأنها اله ل تع اه م ق الق حلة بل ون ص ف ح ال ه اخ م ت
ء الى ال ج م الل اءات  ،ال أ اج ة ففي العادة ت ل لل ق  ف ب ال
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١٧٢٤ 

ف على ارضها اد ال ولة ال عة لل ا ف رضائي م جان خاس  ،ال ن ال فق 
ع  ضائي ،ال ف ال ف ال ف  ،وق ي ف ي  وسائل ال الة س ه ال ففي ه

ولة ف ،ال ض ال ض ال ي ق تع ات ال ا ال  ،وما هي العق فق ق ه
الا   :لى ثلاثة م

  المطلب الأول
  في منازعات العقد الإداري الداخلي الصادر إجراءات تنفيذ حكم التحكيم

ة ة ال ه م ال ف ل على أم ت ع ال ف ح ال إلا   لا ي

ها في ح  اف ة  ت و مع اف ش ع ت ف إلا  ال ر الأم  ال لا  عة ال و
ض الأم ال وذ ف ال دون ع ال ال ة في م ف ات ال رة ال اً ل ل ن

ها ا قام  اء ون ها للق ي ك أم ت ع ل ي ، فال اء ال  ،)٣٥(على الق
ة ف ف أب  ل س ا ال ه م خلال ه و ف وش ال ة  ،ل الأم  ة ال سل

ل م ة ال ف ف و ال ال الأم    .هح
ن ال  رة في قان ق ام ال ال ع لأح ال ام ال  ف أح  ت
ن وق  ا القان اع ه ع لق غ ال ان ال في م ول  ال في حالة ج

ها ف ي  ت ام ال ع ال الأح د ال ادة  ،ح ن  ٥٦فق ن ال م قان
ادة ( ال ال على أنه " رئ ال ها  ار إل ة ال ا ٩ال ) م ه

ف  ل ت م  ق ، و ف ح ال ار الأم ب إص اتها  ه م ق ن أو م ي القان
ه فقا  ه و  ،ال م قعة م رة م ة أصل ال أو ص ج رة م اتفاق ال ت ص

ة ل ال إذا ل ة إلى اللغة الع ها م جهة مع ق عل  ، صادرا بها م
ادة ( اع ال وفقاً لل ال على إي رة م ال ال ن ٤٧ص ا القان وعلى  ،)٣٦() م ه

ار مع أصل اتفاق ال إلى  إرسال الق ة ال  اقي ه ا الع ع م م الع ق أل
وره ة ل ال ام ال لاثة الأ اع خلال ال ال ة  ة ال  .)٣٧(ال

                                                
ادة  )٣٥( افعات ال  ٢٨٠/٢راجع ن ال ن ال   .م قان
ادة  )٣٦( . ٤٧، ٩راجع ن ال ن ال ال  م قان
ادة  )٣٧( جه  ٢٧١ن ال اره على ال ن ق ر ال ع أن  اقي على  ن ال الع م قان

ار مع أصل اتفاق ال إلى ال ل الق ف وت ل م ال ه ل رة م اء ص م  إع ق ة ال
ة ات ال ه  قع عل صل ي وره وذل ب ة ل ال ام ال لاثة الأ اع خلال ال ال ة   .ال
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  الباحث/ بشار أحمد محمد

 

١٧٢٥ 

اب ح ال ل على لإك ولة لل اء ال ء إلى ق ة  الل ف ة ال  الق
ر م القاضي ال  اء  نه إج و  ع ف لا  ف ذل ال وأم ال أم ت

ة  في على ح ال الق ة ف ف ه هو ال اء  به قاء ب ق ه ال ل نق ة  ا ال
اء ال ولة وق اء  )٣٨(ال خل الق ل ال ي ل ع اه ل   .ق

ة ج ع ل  م ال ق اخلي  ف ح ال ال ار أم ب م إلى  لاس تق
ادت أرقام  ج ال ع ال  ده ال ادة ٥٦القاضي ال وق ح م  ٩، وال

. ن ال ال   قان
ام في ي جهة مع ف تل الأح ار أم ت ة إص ع سل ة، إذ ولق جعل ال

ار  إص اتها  ه م ق اع أو م ي ة أصلاً ب ال ة ال  رئ ال
اف  ة اس ا الأم رئ م ار ه إص اً، و  ان ال داخل ف إذا  أم ال
ان  اتها إذا  ه م ق م أو م ي ه ال ف عل ي ي اف ال ة الاس ة أو م القاه

اراً دو  اً.ال ت    ل
ف ح  ار أم ت إص ة  ة ال ائ هة الق ي ال ا، فإن ت ن ضع في ف ة لل ال
ع ال  اب ال ات لغ ع ع ال فه  ازعة العق الإدار  ادر في م ال ال

ادة  اد الإدارة. إذ ت ال ي  ١٤٧٧/١لل في ال ة ال ن اءات ال ن الإج م قان
ف صادر م على أنه  ج أم ت ف ال إلا  لاً لل ة قا ن ال ال لا 

ف  ر م قاضى ال ف  ، وأم ال اقها ح ال ادر في ن ة ال ائ ة الاب ال
ة.    ال

ف ح   ار أم ت إص اص  ي أنا الاخ ن ع الف ا ال أن ال خ م ه و
، ب أن ال لقاضى ال اقها ح ال ادر في ن ة ال ائ ة الاب ال ف 

د  م وج ي لع ن هاش الفقه الف ر ق أثارت ان ي وردت في ع ال ال ارة ال الع
اقع ة على أرض ال ائ ة الاب ال ف  ن قاضى ت اء الف ق الفقه والق ا اس  ل

ه على ض  ر وفه ادة على تف ال ال رته ال ن  ٣١١/١١ء ما ق م قان
م  س ادر  ائي ال ة  ٣١ال الق ل ل اص  ١٩٩٢ي عق الاخ أن ي

قاضي واح والغال أن  ة  عق ة م ائ ة الاب ف ح ال لل ار أم ت إص

                                                
ات، .راجع د )٣٨( ة  على ب ة، س ة الع ه ، دار ال ص ال رة ن ة على دس قا م.. ٢٠٠٣ال

  .١٢٢ص
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اتها ه م ق ة أو م ي ائ ة الاب   . )٣٩(ن رئ ال
اء  ي الق ان ت ازعة إذا  ادر في م ف ح ال ال ار أم ت إص ال 

اد  ع ال لل في ال اب ال ا لغ ن ة في ف العق الإدار  صع
د)٤٠(الإدارة ا ال ا في ه ن ضع في ف لف ع ال ضع في م  إذ ح  فإن ال

ادة  ى ال ق ع ال  الي رق  ٥٦ال ن ال ال ة  ٢٧م قان  ١٩٩٤ل
ادة " ها في ال ار إل ة ال ه على أن " رئ ال ة ب ال ه الإش " م ٩ه

" ف ح ال ار الأم ب إص اتها  ه م ق ن أو م ي ا القان    .ه
ن  اسعة م القان ادة ال ن ق أحال إلى ن ال ا ال  ع ال على ه فال

اص ١٩٩٤ة ل ٢٧ال لل رق  أن عق الاخ اب  ها ال ه ف ي جان م وال
ازعة العق الإدار إلى جهة  ادر في م ولي ال ف ح ال ال ار أم ب إص
ف  اف أخ ي ة اس ة أو أ م اف القاه ة اس لة في م اء العاد ال الق

م ها ال عق  ،عل اخلي، ف ة لل ال ال ار ذل الأم أما  إص اص  الاخ
ء إلى ال ح  م الاتفاق على الل اع حال ع ة أصلاً ب ال ة ال لل

ل بها. ع اني ال اص ال اع الاخ   ق
ادر في   اخلي ال ف ح ال ال ار أم ت إص اص  عق الاخ ، ي وعلى ذل

اء ا ة الق ازعة العق الإدار إلى رئ م اع م ه ال ان ق ه إذا  لإدار أو م ي
اع  ه ال ان ق ه إذا  ة الإدارة أو م ي ها ورئ ال ائة ج لغ خ اوز م ت

ها. ائة ج او أو تقل ع خ   ت
ازعة   ادر في م ولي ال ف ح ال ال ار أم ت إص اص  عق الاخ ا ي ب

ة اف أخ  العق الإدار إلى رئ م ة اس ة، أو رئ أ م اف القاه اس
اء  اص جهة الق اء صارخ على اخ م، وفي ذل اع ها ال ف عل في م ي

                                                
، .راجع د )٣٩( ق،  رج محمد ال ق ة ال ل  ، رة، جامعة اس   ٥٠٣ص  ٢٠١٠رسالة د
ه.   ى ال اشار ال ن   وم الفقه الف

- Bertin "Ph" "le role du juge dans l'execution" op. cit. p.p. 281 et sui. 

ف  ار الأم ب إص اص  عق الاخ ى  ق اء  ى اس ن ع الف ها ال ة ق أورد عل ه القاع ب أن ه
اف أو القاضى ة الاس ئ م لان  ح ال ل اف أو ال ق دع الاس ل على ت ال

ادة  قا ل ال ل  ع فاذ ال ال ل  ف ح ال ال ل أم ت قامة ض ح ال حال  ال
١٤٧٩/٢  . ي ى ال ن ة الف ن اءات ال ن الإج  م قان

، ص  ,رج محمد ال .راجع د )٤٠( اب جع ال   .٥٠٧ال
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١٧٢٧ 

ادة  ة ل ال الفة ص ل  ١٧٢الإدار وم ي ت على أن "م ر وال س م ال
ازعات الإدارة" ل في ال الف قلة وت  ة م ائ ة ق ولة ه ا ن ،ال ع ل اش ال

ادة ال  يل ن ال ب تع ج ن ال ال رق  ٥٦ب ة  ٢٧م قان  ١٩٩٤ل
ف  ار أم ت إص اص  عق الاخ ازعة العق الإدار ي ادر في م ن في ال ال ف
ف  تها ال قع في دائ ي  اء الإدار ال ة الق ئ م ولي ل اخلي او ال ح ال ال

اتها. أو م ي   ه م ق
ف ح ال اقي ش ل ا الع ع ا ق اش م ق  ،ب ال الاول ان 

اع ة أصلا ب ال ة ال ل ال اني ،على ال م ق فه ان  ،اما ال ال
ف ض الغ افه فلا ي ف الا ض ا ار ،)٤١(ح ال لا ي لا ع إرسال الق مع  ف

ة أصل اتف ال ام ال لاثة الأ اع خلال ال ال ة  ة ال اق ال إلى ال
وره ة ،)٤٢(ل أ مفادة " وق أرس م ة م اد ف ال الات ارات ال لا ت ق

ها ادق عل ف ما ل  ل  ل دوائ ال اء على  اع ب ال ة  ة ال ل ال م ق
ل فان ق  ف اضافة ل ة الا اذا اح ال اق اك الع مة لل ولي غ مل اع ال ال

أن ا ال ة له ت اتفاق    .)٤٣("وج
                                                

ادة  )٤١( اقي على ٢٧٢ن ال ن ال الع    :م قان
ه  .١ ادق عل اءً أو اتفاقاً ما ل ت ه ق ان تع اء  ف س ار ال ل دوائ ال ف ق لا ي

رة ق م ال س ع دفع ال ف و ل أح ال اءً على  اع ب ال ة  ة ال  .ال
ه وفي ا .٢ ي ح م ال ار ال إلا في ح ال ف ق ص ال ج ال م لا ي ل

  .أجله
ادة  )٤٢( اقي على ٢٧١ن ال ن ال الع    :م قان

ل  ف وت ل م ال ه ل رة م اء ص م  إع ق جه ال اره على ال ن ق ر ال ع أن 
ة ل ال ام ال لاثة الأ اع خلال ال ال ة  ة ال ار مع أصل اتفاق ال إلى ال وره وذل الق

ة ات ال ه  قع عل صل ي  .ب
ة ال١٦٢راجع ال رق  )٤٣( ل    .٣٠/٩/٢٠١٢ادر 

ع فى " ل وقائع ال ة وت ة الاولى في م ن سعة ال ة ال ل اله اولة م ق ق وال ل ال
ة، اد ص ال الات ة ال ن ة القان م ض ال ن مق ة القان ل ع ل ها في  وج ان ال عل

ادة  ن الادعاء العام رق ٣٠ال اً م قان ة  ١٥٩/ثان عه وج  ١٩٧٩ل ض ل ول ال في م ع ال
اءة ة ب ادر ع م ال ال عل  د  انه ي ع ن    ٣١/٣/٢٠١١وتارخ  ٢٠١١/ب /٢٠ال

ل م ال ف  ال ال عي /  ق وج ان ال ضع ال ع م ار ح وع وضع ال ة اص
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  الفرع الثالث
  حدود رقابة القاضي المختص بإصدار أمر التنفيذ

ع ال  د ال اغ  ل  جع ذل إلى الف ف و ال ة القاضي مانح الأم  سل
ان صفه ال  م ب ع ال  ع ادة في ال اردة في ن ال م  ٥٨و ال

ن ال رق  ة  ٢٧قان ان على ١٩٩٤ل ا إذا  ل  ع ل ال أم على س س
ال. ه رأ فقهى ال ار  ف إص لف  ات القاضي ال سع في سل از ال م ج إلى ع

ه  ف  ال أن القاضي الأم  ل  ع ال ، إذ أنه م ال ف ح ال أم ت
ع رف ح أح أوجه ال ض ح له ب ما ي م  الأم ع ق ت ال لان  ال

ة  سع في مه اف، ح أن ال ة الاس ازعات أمام م ال غال  فقات والان ال
ة ح ال ة ص ائى إلى رقا لاق إج ان و  ف ي ال   .)٤٤(القاضي الآم 

ة للقاضي اء سل ب إع ع الأخ وجهة ص ه  وولى ال ف في ه ل ال ف  ل
اء  ائ س أ ه ال ا ال ف وه أم ال لف  ة القاضي ال ز تق سل الة، فلا  ال

ا ن   .)٤٥(في م أو ف

                                                                                                                  
ارة رق  ي في الاض ار العال ة ال ال ادر ع م ف ح ال ال  ٢٨٢/٢٠٠٩ب

ة رق  ارخ ٦٢جل اد  ٢٣/٣/٢٠١٠/ب الاس ة وذل  ومان اعة ال ارة وال فة ال عة الى غ ا وال
اق رق  ة في الع ام الاج ف الأح ن ت ام قان ة ٣٠لأح ا ان ١٩٢٨/ل عل  و ر ي ن ال القان

ادة  ام ال ا ان اح ام ال  ارات وأح ق عل  اق ولا ي ة في الع اك الأج ام ال ف اح ة ت ف
ادق ٢٧٢( ف ما ل ت ار ال ل دوائ ال ف ق م ت ع ة ق  ن افعات ال ن ال ) م قان

ل اء على  اع ب ال ة  ة ال ه ال ة  عل ن  ل ت م ة ال ف وم اح ال
ا  ة له ت اتفاق ة الا اذا وج اق اك الع مة ل ولي غ مل اع ال ال ل فأن ق اع اضافة ل ب ال
اع  ع وح ل ت ة رد ال ل م ال ان ي ا  ة ول ج اتفاق وضة لا ت ع أن وفي حالة ال ال

ه ن ح ة ذل ف ادة ال ارد في ال م ال فه ال ن  قا للقان ن ٣٠ا ق اح على خ ا م قان /ثان
د  الع ادر  ه ال ن ف ع ر نق ال ال ا ق ولة ل ة ال ل ار  الادعاء العام م شأنه الأض

ي  ٣١/٣/٢٠١١وتارخ  ٢٠١١/ب/٢٠ ار ح ج م وص ها وف ما تق ارة لل ف وعادة الاض
ع  الاتفاق في وارسال ال ار  ر الق ها. وص ة عل قات ال ق اء ال ة لاج ه ال ا الى ه تلقائ

ة //ذ ال١٤ اف ١٤٣٣قع   م.٣٠/٩/٢٠١٢هـ ال
ال ال .راجع د )٤٤( ة على أع قا الهاد ال اتة ع ر ش ة محمد ن ة، س ة الع ه ، دار ال

  .٣٧٢ص ، م١٩٩٣
ار ب .راجع: د )٤٥( د م ة  – م ة، س ة الع ه ولى، دار ال ار ال م ٢٠٠٧ل ال

 .٢٩٢ص
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١٧٢٩ 

ادة  اقي علي " ٢٧٤ن ال ن ال الع ار م قان ق ق ة أن ت ز لل
لاً  ال  ز لها في حالة الإ اً و ع لاً أو  له  اً أن تع ال أو ت ع  أو 

ها إذا  ف اع ب ل في ال ار ال أو تف ة إلى ال لإصلاح ما شاب ق الق
ها ل ف ة للف ة صال   ."كان الق

ة  ة مان ات واسعة لل ي سل اقي اع ا الع ع اب ان م ح م ال ال و
اف ها اذا ت ال ال م تلقاء نف از ا ف وهي ج ال ه حالة م حالات الام  ت ف

ادة  اقي في ال ع الع ها ال ي ن عل لان ال اقي ٢٧٣ال ن ال الع    .م قان
ف أمام   ال ل م ام  ها ال ز ف ي  الات ال ع ال ال د ال ح

اراً  ان ال ت اً أما إذا  ان ال داخل اع إذا  ة أصلاً ب ال ة ال ال
اص د فان على اخ ف ال ة ما ل ي اف القاه ة اس اص ل عق الاخ اً ف ول

ادر ب ، أما الأم ال اف أخ في م ة اس ل م ز ال ف ال فلا 
ه   .)٤٦(م

ادة  ن ال ٢٧٥ن ال اقي علي "م قان ة  الع ره ال ال ال ت
قة غ ا ادة ال ة وفقاً لل ع ال ل ال ق ا  اض ون ق الأخ  قابل للاع ال

ن  رة في القان ق ع  ."ال ق ال ع  ف ح ان  ل ت ز ل رف  ا 
اض ال للاع ة ولا م    .العاد

  المطلب الثاني
  في منازعات العقد الإداري الصادر الأجنبي إجراءات تنفيذ حكم التحكيم
ام ال ا ف أح ة، لا ش أن ت ل ام ال ال ف أح اً م ت ة أك تعق لأج

ة  ول ات ال عاه ي م ال م الع ل أب ، ل ان م دولة لأخ لاف الق اً لاخ ن
ازعات  ان مع ال ا  ة، ول ول ارة ال الح ال انا ل ها ض ف ل ت ه ة ل والإقل

وني  ها ع ال الإل ء لف ي ي الل ة، ال ول ارة ال ام ال ة الأح هى م ف
رك لعام ة ن زها اتفاق ات ذات العلاقة، ولعل أب عاه قف ال ق ل  كان لاب م ال

ء )٤٧(١٩٥٨ وني على ض ف ح ال الإل مات ت ف على مق ع ه س ال ، وع
أ اف  الاع اصة  ة ال ول ات ال ز الاتفاق أح أب رك،  ة ن ام ال اتفاق ح

ولي. ع ال ها على ال ف ة وت   الأج

                                                
ادة  )٤٦( . ٥٨راجع ن ال ن ال ال  م قان
رك. ٤٧)( ة ن اجة اتفاق  دي
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ولي بل  ار ال ة لل ال او د الفق أو ح ال رك الع ة ن تع اتفاق
ني لل  ام القان ة ال ه لل على فعال ع عل ار الأساسي ال  ع أص ال

ار  ع ال ال ام  ا ال ان ه ا  ل دوله وف اً  في  مه، وتأك ولي م ع ال
رك ة ن ة م اتفاق ال ادة ال  .)٤٨(جاء ن ال

رك ة ن ى وفقاً لاتفاق ف ح ال الأج و ت   ١٩٥٨ش
ف ال ل الأم    أولاً: 

ف ل ال ة ل ا م و رك ش ة ن عة م اتفاق ا ادة ال إذ أن ) ٤٩(وضع ال
د  ض أن م ة ق اف في الاتفاق ل ت ه، ول ة على ص ور ح ال ق ص

، وذا  أصل ح ال وأصل اتفاق ال ه  ل ف  ف أن ي ال ال ة م  الاتفاق
ها   ف ال ف ة ت ل ولة ال رة بلغة غ لغة ال ق م ث كان إح هات ال

ة لها ة مع ة رس ج    تق ت

اف  م ت اً: ع ةثان ة م الاتفاق ام ادة ال ها في ال ص عل لان ال    أوجه ال

ة  ام ال الأج أح اف  أ الاع ع م ولى في ت ع ال ة ال غ ا ل تأك
ف  ة ال لل ة ق جعل الأصل ه قابل ة م الاتفاق ام اة ال ها، ن أن ال ف وت

ق د تق وث ه  و ص ع ش ت ج ف ى ت قة اتفاق ال على م ة ال ووث
اء  ه ه الاس ف ال وت اف  عة، وجعل م رف الاع ا ادة ال ال ال في ال
ل  ، ت ائف ل ال في  د على س ف ال ت حالات ال ع الأصل، وت

ر ض اتها على عات م ص ء إثارها وث قع ع ي  الات في ال ائفة الأولى ال ه ال
ة  ام ادة ال ة الأولى م ال ها في الفق ار إل ، وال   وهى في:ح ال

                                                
رك. ٤٨)( ة ن ة م اتفاق ال ادة ال  راجع ن ال
ة  -  ٤٩)( رك ل ة ن عة م اتفاق ا ادة ال اف  ١٩٥٨ت ال الإع اصة  ة ال ارات ال الأج ق

 ونفاذها على:
اف  ل الاع ف ال  م ال ق قة،  ا ادة ال ر في ال ف ال اف وال ل على الاع ال

: ق ، ب ل ،وق تق ال ف   وال
ة ح الأول. - أ ه مع ة م عة أو ن ل ال ه ح الأص قا عل ار الأصلى م   الق

ل.الاتفاق الأصلى  - ب ة ح الأص ه مع رة م ة أو س ان ادة ال ه في ال ار إل   ال
ار،  - ج ه الق ج ف ل ال  ة لل س ر بلغة خلاف اللغة ال ر والاتفاق ال ان ال ال ى  م

ه اللغة، و أن  ق به ث ة لهات ال ج ه ت ف ار وت الق اف  ل الإع ف ال  و على ال
ن ل  لى"ت ماسى أو ق ل دبل لف أو م ج م ى م ف رس ة م م ة مع  .ج
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ة، أو   - أ ى الأهل ، ع ه ن ال عل ى القان ق ا  ان اف اتفاق ال  أن أ
اف، وع  عه له الأ ن ال أخ ج القان ح  كان اتفاق ال غ ص

ن على ن، ف م الإشارة إلى ذل القان . ع ه ال ر ف ل ال ص ن ال   أساس قان
ع   - ب ح ب ل ص لغه  ه ال ل ي ت ف ض ب ال ل ان ال م إذا 

ان ل آخ حال دون تق دفاعه. اءات ال أو  إج  ال أو 
اق  -جـ اوز ن ، أو ت ال د الإحالة  ازعة غ وارد في ب أن ال الفاصل في ال

ا ا ات ه ل اضعة ل اء ال ار الأج ، وق ئة ال ز ت ، ومع ذل  لأخ
ئة. لا لل ان ال قا اقى، إذا  ف ال عاد ت ع لل واس ي ت اف أو ال  الأ

ف أو وفقا  -د اءات ال ل ت وفقا لاتفاق ال ة ال أو أن إج ل ه أن ت
ه ال ل ال ت ف ن ال .لقان ه م الاتفاق ب    في حالة ع

ل  -ه ة في ال ة ال ل ه ال ه أو أوقف ل اف أو أ ما للأ ح مل أن ال ل 
. ر ال نها ص ج قان ها أو  ي ف   ال

ل  اف على ال ن إرادة الأ جع قان رك ت ة ن و أن اتفاق ه ال لى م ه ي
، وال لا  ه ال ار  ال  ف ى م أخ إلا في حالة خل العق ال

ولى و  ا ب ال ال ة ق ف الإرت قة،  أن الاتفاق ع ل ن ال القان
ونه. ن ال ي ار القان اف اخ ه لإراء الأ ه ال تار ل ال  ف ن ال   قان

ى لان ال ال اب  ة م أس ان ائفة ال ف  أما ال ة دولة ال ح ل فهى ت
م وهى: ها ال ل م ى ون ل  ها ح ف ال م تلقاء نف ف ت   أن ت

ف   - أ ف ال في بل ت ه م  ل ف لا قابل للف ازعة غ ع ال ض ان م إذا 
.  ال

.  - ب ل ل ال ام العام ل الفاً لل ه م ف ال وت اف  ان الاع  إذا 
ا الع  ع ةن م ام ال ف الاح اءات ت ام  اقي اج ف اح ن ت م خلال قان

اق رق ( ة في الع اك الاج ة٣٠ال ة على " ١٩٢٨ ) ل ال ادة ال على م ف ال
ي ان: ف ح اج )  ي ت ف ار ال ار (ق اءة لإص ة ال ع ل م ق ال   (ا) 

ة ال اجعة الى ال ن ال م (ب) ت ه ال ق ف ل ال  ة في ال ائ ة ال
ه. واذا ل  له  ب  عل ل ال ال ه الام ل ال ف اق ففي ال ل اقامة ثاب في الع م
ها. ه   وضع ال عل ف ب ت ل ي ال ة م ال الاج ل ب (ج)  ال

ه ا ان اس ل مع ب قة وفقا للاص   .م
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  المطلب الثاني
  في منازعة العقد الإدارى الصادر م التحكيمتنفيذ حك طرق

  
  الفرع الأول

  في منازعة العقد الإداري التنفيذ الرضائي لحكم التحكيم الصادر
ه  م عل ق ا، لأنه وفقا للأساس ال  ف ح ال رضائ الأصل أن ي ت

ه  إرادته  ا عل م اف أق د الإدارة، أن الأ ازعات العق ة ال في م ورغ
ل  الف ة  ة ودرا ء إلى م له خ ولة، والل ي لل س اء ال اء الق ه في إق م
ن  ي على ذل أنه  د، و ة م العق ع ه ال ها ه ي ت ة ال عق ازعات ال في ال
اره  ك في إص ادر ال أش ى ال اس لل ال ف ال ل ال هل أن  م ال

ع ه ب ف هم قام ب زته ثق اً ل   .)٥٠(ه ن
ضائى دوافع ف ال عه  ،لل قف خلفه م اً، بل  ا خال ضائى ل رضائ ف ال فال

وافع ام ال وت  ،م ال ف أح عل ب ه ت ة دول ع داخلى أو اتفاق د ت ل وج م
ف  اجعه أو معارضة ت ة ل ائ اب الق اجع ال امه، وت ف أح ه ت ف ا  الك م

 ، ضائى وه الغال ف ال ، إما ال فاضل ب أم ه ح ال  ادر ض عل ال
ف م ال ه ،وأما ع اءات ض ع ج ق ه ح ال ت ادر ض قى ال ح تق  ،أو ت

ادرة  ام ال ال ضائى لأح ف ال اًً لل لفة وزناً  ات ال ال س ة وم أن
ارها اع ال  في إ ا، فإن ق ها، ل ف على أنه ماس به م ال فه م ع ة أن  خ

اف  اً ل الأ و انا ش ات ت أح ه ال ار ه عة في إ ض لفة وال ال
ه تارة أخ  غ تارة، وال اً م خلال ال اً رضائ ف ام ال ت ف أح   .)٥١(على ت

                                                
ة . د )٥٠( عة س ى،  ولى، دار الف الع ار ال ان، الأس العامة في ال ال  ،١٩٨١أب ز رض

  .٤٨ص
، . راجع د )٥١( ت ال ق جامعة ا"ع ق ة ال ل راه،  ة"، رسالة د ام ال الأج ف أح ة، ت لقاه

ة    .١٤٣صـ م.١٩٩٦س
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  الفرع الثانى 
في منازعة العقد  حكم التحكيم الصادر جهة الإدارة على تنفيذ وسائل إجبار

  الإدارى في فرنسا 
ة ا ود اه ل إح ام الإدارة إلى وس ف الأح غ على الإدارة ل ع وسائل ال  ،ت

ة ي ة فق  والأخ ته ال امة ال روهى الغ م رق  أص س ى ال ن ع الف  ٦٣ –٧٦٦ال
ل عام  ٣٠في  قا للأم رق  ١٩٦٣ي ل عام  ٣١في  ٤٥- ١٧٠٨ت  ١٩٤٥ي

ائى  ام الق ة إصلاحات في ال ا ع ولة، م ل ال اص ب وت م ال
ولة.  ل ال راسات  ق وال ة ال ها ال على ل ا، م ب ن   الإدار في ف

ل عام  ولة  ل ال م م ق ه على أن " ة م ال م في مادته ال س اً ون ال تق
ي  ات ال ع ق إلى ال ا ال ائى، على أن  ه ه الإدار والق ا ل ن مة ح لل
فة  ع ق  ، و ت ال اء الإدار ادرة ع جهة الق ام ال ف الأح ض ت تع
ل  ة على ب ل الل ة ع راسات تق مه ق وال ة ال ا اس ل ه ل عل ة أ ل

د مع الإدارة ا ه ة ال ها، ح تف الل ادر ض ف ال ال ة م أجل ت ع ل
د أن  ، و ز ال له إلى م ال م ب ه ث تق و اف ش ل م ح ت ال
ال ال هى  ت ح ي ات اءات ال ان الإج ف ما إذا  ة  م الل ة تق ل الإجا ت

ة في ذل على ال ، م ها ذل ال ل ام فعلاً ما ي ف أح اد العامة في ت
. وفي  رت ال ي أص ة الإدارة ال ة أو ال ائ ، ولها أن ت ال اء الإدار الق
هة أو إلى  ه ال قال إلى ه الان م  ة تق د، فإن الل ال ة  ع هة الإدارة ال حالة تأخ ال

لات ذا ة م ل الل اء ع ت أث ه عة. وذا  ف على ال قع ال ل م ت أث عام ي
لاً  اذ اللازم. حلها تع ز ال لات ال ال  الات م  ة فإنها تق ن ص القان   في ال

ها  ل م ة ت صا أ إلى جهة ال ة تل ة، فالل ل ات ال ف ض اله وفي حالة ال
ل  لغ م اوز ال ورة ح ي ة ال اع ف أو تق ال اء ال ها لإج ام سل اس

ة.ال ي ة أو ال ارد الق    م
ف ال  هة الإدارة م أجل ت ة بها مع ال ها ال ة في مه وذا أخفق الل

ائي، فل لها فع  الق ولة ال ي ل ال ها ال ل إلا أن ت ذل في تق
م  س ة م م ال ادة ال رة وفقا ل ال ه ئ ال ة  ٣٠ل ل ل لة ، والأم١٩٦٣ي

ادر عام  ق ال ، ال ال لا ال ل ال ها على س ة، ن م ي  ١٩٨٦على ذل ع
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ال  الح،  ه م ام م جان ع ف الأح ا في ت ل حالات ال ال س
فاع مى، وال عل الق ، وال و ة، ال اع ن الاج فائي، ووزارة ال   .)٥٢(الاس

ر ن رق  أص ى القان ن ع الف ادر في  ٨٠ -٥٣٩ال ل عام  ١٦ال  ١٩٨٠ي
ن العام  ة للقان ع اص ال ولة في ال على أح الأش ل ال ة م أن تق سل

ة ي امة ته غ ة،  اش فة م ام الإدارة،  ف الأح اعه ع ت ق  )٥٣(ال ي ام
ار رق  الق ة  ف ه ال رت لائ ه، وص ف ان ت ة  ٥٠١ض ماي  ١٢في  ١٩٨١ل

قه. ١٩٨١عام  اءات اللازمة ل ي وضع الإج   ال
اص  ق على الأش قه  ن ت ق ل ه سهام ال ر وجه إل ن ال ب أن القان
اً  ف عام. وتفاد إدارة م لفة  اصة ال ارة ال اص الاع ارة العامة دون الأش الاع

ن  لاً للقان ى تع ن ع الف ل أج ال ن رق  ٨٠-٥٣٩ل ى القان  ٨٧-٨٥٥ق
ادر في  ل عام  ٣٠ال ة إلى  ١٩٨٧ي ي ه امة ال ام الغ اه ن ق وال م 

ف عام، ث  إدارة م لفة  اصة ال ارة ال اص الاع اجهة الأش ادرة في م ام ال الأح
ق  ة ب ف ه ال رت لائ ة  ٣٣٦ص ل عام  ١١في  ١٩٨٨ل ة  ١٩٨٨اب له لائ مع

ن رق  ا القان ة  ٥٠١ت ه   .١٩٨١ل
اي عام  ٨وفي ن رق  ١٩٩٥ف ى القان ن ع الف ر ال اه  ٩٥- ١٢٥أص ق وال 

ه، إذ  لاً له في تار اء الإدار م ف الق ع اً ل  ائ ى أصلاًحاً ق ن ع الف أج ال
ر  ه للإدارة.. ث أص ه أوام ج ى في ت ن وب على القاضى الإدار الف ر ال ال أه

اي عام  ارخ أول ي ر تق الإج  ٢٠٠١ب ائي ص ن إج اءات الإدارة وال اق قان
قلاً  ن رق م اره، وه القان ل إص ادر في  ٥٩٧/٢٠٠٠ق ه  ٣٠ال ن اص  ٢٠٠٠ي وال

لة. ع ر ال ام الأم   ب

                                                
ان .د راجع: )٥٢( ان محمد ع اء الإدار  –ح ع ن الق امعة عام  –قان  ٢٠٠٣عة دار ال

  .٣٧٢ص
ل: )٥٣( فاص    راجع - لل م ال
ف الأح .د  ار الإدارة على ت عى في إج اه ال ن الات اهى أب ي ن محمد  ام الإدارة في القان

ى ن ة  –الف اد ة والاق ن ث القان ق لل ق لة ال ر  رة،  – م ق جامعة الإس ق ة ال ل
د خاص    ، ٢٠١٠ع

ع على ال –ع ال س ران .د  ىأث ال ن ن ال والف سة مقارنه في درا –ف في القان
ة ائ اءات الق ق أس عام  رسالة –الإج راه حق    .٥٩٢ ص ١٩٩٢د
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ف  اع الإدارة ع ت اء ام ة ج ي ه ة ال ال امة ال الغ ن خاص  ور قان و
ها، وما ج عل ادرة ض ام الإدارة ال الف الأح ه م إصلاحات على ال ال

ان  ا ل ن اء الإداران في ف ه رجال الفقه والق ان ي ق الأمل ال  انه، ت ب
ادرة ض الإدارة. ام الإدارة ال ف الأح   ت

م تأخ  ل ي فة عامة، ع  د،  ة ت ع ة ت ة مال ة هى عق ي ه امة ال الغ
ة ت ان ح ن ق ض رها القاضى  اء و ف أ إج ق ح ت ه أو  ف ح

ق اءات ال ة  ،م إج ة مال ن الإدار هى عق ال القان ة في م ي ه امة ال فالغ
ف  ، به م تأخ ل ي ال ع  لغ مع م ال فة عامة  د  له ت ة وم ع ت

ادرة ض  ها، ال ف أخ في ت اء الإدار أو ال ام الق ف أح م ت أ ش ت ع
إدارة  لف  اص م ن ال اص القان ن العام أو أ ش م أش اص القان م أش

ف عام.   م
ح له  ف بها للقاضى ت لة مع ة هى وس ي ه امة ال ، أن الغ ى على ذل و
أ الإدارة إلى  ى لا تل افٍ  ر  ق لغها  ي م ائى ب ف ح ق ار الإدارة على ت إج

ار حل غ فعال ل ا اخ لفه م ال و لها أنه اقل ت ف ال ي م على ت ق ل 
ى ع    .)٥٤(ال

  الفرع الثالث
في منازعة العقد  حكم التحكيم الصادر وسائل إجبار جهة الإدارة على تنفيذ
  مصر والعراق الإدارى في

ار الإدارة  ام الإدارة في م م وسائل لإج ف الأح د ل اك ت م ل ه
ان  ال ام ال ف الأح هات ا -درة ض ن ال في ف اع  –ا ه ال س ما ورد م ق

ائى. ن الإدار أم ال اء في القان   عامة س
ا ع عل ه –الأم ال ي ال ه ة  –وال اش سائل غ م ال ع تل ال

 . ف اجهة تع الإدارة في ال ل في:ل ي ت   - وال
اع ع )١( ار الام .دع إلغاء ق ف ال    ت
ة. )٢( ن ة ال ل  دع ال
ة. )٣( ائ ة ال ل  دع ال

                                                
ر محمد أح .دجع: را )٥٤( ادرة  - م اء الإدار ال ام الق ف أح م ت اء لع ه  ي ه امة ال الغ

ة ض الإدارة ة، س ة الع ه  .١٦ص –م٢٠٠٢، دار ال
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١٧٣٦ 

ة ائ أنها ج سائل  صف تل ال ه في حالة )٥٥(وت د إل ال إلى ما  أن ت  ،
ف  ة" في ح الإدارة أو في ح ال ائ ة، ج ن ة "إدارة، م ن ة القان ل ت ال ث

اء ه ال . فال ف م ال ل ع ع ى والأث ال ع ة ال ن ة القان ل ى ال ع  
ة ع ال ل د ال ونه ت س، و ل رةال سائل مق ه ال ان ه  –ن، وذا 

ل في  – الأصل ة إلا أنها ت ائ اجهة ج ف م اجهة تع الإدارة في ال ل
. ى ال   اتها مع

ادرو ف ال الإدار ال اع الإدارة ع ت لاً غ  ع ام ها ع اجه في م
أل  اً  أ ش ل خ ة، وق  ه الإدارة ال أل ع اً ت فق أ م ل خ وع ق  م

. رت لا ال ه  ق ف ، وق ي ف ل ع ال ف ال ه ال   ع
فقى أ ال اً )٥٦(فال ه ماد ان ال قام  ى ول  ف ح ، ه ال ي إلى ال

، على أساس  ف د أح ال ر، لأنه ل ي ف ذاته ه ال ت في ال أن ال
ة أ  اع خارج ه الق ان ه اء  ها س ي  عل اع العامة ال مة العامة وفقاً للق ال
ها ال  ق ه أو  ف ف ب ها ال ه س ، أو داخل ف م بها ال ل ع ل وضعها ال

ر.   العاد للأم
ى أ ال اق  ن في حالة )٥٧(أما ال ى ارت داخل ن ف م ة ال ء ن س

ة  ل ه ال أ  غ ف لا ي ان ال اً إذا  ع ش أ  في، أ أن ال له ال ع
فعة  ق م قام، أو ت ة في ال أو الان غ ال ة،  اض ش ه أغ ا ت العامة ون

ام تقع  ف الأح م ت ة ع ع ل اً وال أ ج ف خ أ ال ة، أو أخ ئ ذات على ال
ف  ال لف  ف ال ، ول ال ها الإدار ة ح ت ل زارة أو ال ل في ال ال

ه.  ف م ت ف ال أو ع ة في الأم ب ل   على أساس أنه صاح ال

                                                
ام الادارة .د راجع )٥٥( ف الاح ان ت ة ل ن سائل القان خ، ال ة،  ع ال ة الع ه ، دار ال

 .١٠٨ص  ٢٠٠٩
ع رق راجع ح  )٥٦( ا ال ة الإدارة عل ة ٢٧٢٦ال ة  ٤٥ل لة ٣/٣/٢٠٠٢ق ع جل ، م

ة  ال س د ال اماة الع ع ٢٩٠صـ  ٢٠٠٣ال ة  ٣٥٩٦، ٣٥٥٦، ال ة  ٩ل ق ع جل
انى عام  ١١/٣/٢٠٠١ د ال اماة الع لة ال  .٥٦٧صـ  ٢٠٠٢م

ا .راجع د )٥٧( ف ال د عا اء الإدار  –م س في الق ة ن ع –ال ون س ى ب ة دار الف الع
 .٣٧٩ص 
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ة  ائ ام الق ف الاح م ت أث لع ة  ل عان م ال اقي ن ا الع ع  ،رت م
ع الأول ائ ،ال ة ال ل اني ،ةال ع ال ة ،أما ال أدي ة ال ل    .وه ال

ة ائ ة ال ول ة لل ادة ال اقي رق  ٣٢٩ ن ال ات الع ن العق م قان
ة  ١١١ ل  .١على " ١٩٦٩ل إح هات العق  امة او  الغ ال و عاق 

ف الاوام ل ت ه في وقف او تع ف غل و مة امة اس لف  ف او م ادرة م  ال
اك  ة او ا ح او ام صادر م اح ال ان والان ام الق مة او اح م ال
رة  ق ها ال م ون س ال او ال ل الام ة او في تأخ ت ة عامة م ة سل او ا

نا ف ح  .٢.قان ع ع ت مة عامة ام لف  ف او م ل م ة ذاتها  العق عاق 
ام  او ام صادر م اح ة ا ان ي ث ع م ة  ة عامة م ة سل اك او م ا ال

اصه ف ال او الام داخلا في اخ ان ت ى  ف م ال ا  اره رس ون  ،م ان
ادة  ن على " ٣٣٠ال مة عامة م ذات القان لف  ف او م ل م ال  عاق 

ا ه او اخل ع ف ال و ل م اع غ ح ع اداء ع ع  اتها  ام اج م واج ب
وع" ة او لأ س آخ غ م ة او وسا ص جاء او ت ة ل   .ن

ي  أدي أ ال ة ال ي على ف أدي اء ال م ال ة  ،ق أدي ف ال ة ال ول م م وتق
ر د ذل إلى ض ى ول ل ي أ ح ا ال ف ه ى اق   .)٥٨(م

ق خله لع ائي أو ت ف ح ق ف ع ت اع ال ع ام أ و ة خ ا ف  ا ال لة ه
ال  اج في أع ى ال وج على مق ة خ ا ع ذل  ه ح  ل ت م ي ي تأدي

ادة ( ة (أولاً) م ال م الفق فة في مفه اع ٤ال ولة والق في ال ا م ن ان ) م قان
ة ١٤العام رق  ها على ن١٩٩١ل ف ل على ت اء والع ام الق ام أح  ، ح أن اح

فة ات ال ل ه م أه واج اتها دون تع وج على ذل  ،ق غا ن ال ذل ل
له في  ل ف ع د ال ه وال ي اً ال ر ال م ن ال ص الفة للقان م

اً أذا خالفه ع م ة  ول ال ر  أمانه وشع اره  أضافه إلى ذل فان ال  ،إ
ن  م القان خل في مفه ائي ي اسع. الق اه ال   ع

                                                
اء الإ .راجع د )٥٨( ادرة ع الق ام ال ف الأح لات ت اك، م ل  خ خ ل دار وال

اق حة في الع ق عقال ة ال ول الع اك الإدارة في ال ؤساء ال اني ل ت ال ة في ال ار م لل  ، تق
ة ال ة مفي دولة الأمارات الع  .١٠، ص ١٢/٩/٢٠١٢ - ١١ ة للف



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)        مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN:2537 -.758(  

 

١٧٣٨ 

ة ائ ام الق ف الأح لة ل س ي  أدي ء ال ة ال و أه اع  ،وت انه ل اع الام
فقي ع أ م ف خ ع م  ،ال اً ألا أن ذل لا  ف مال ه ال أل ع  لا 

أ ا ال اً ع ه ته تأدي اخ   .م
ف ز لل ة –ولا  ل اً م ال اع -ته ان ام رع  ف ال ال ه ع ت

اعة ه واج ال ه م رئ اً لأم صادر آل ف ان ت ائي  ء ما جاء  ،الق الا في ض
اً  ة (ثال ل ب الفق د ت ا آنف ال م ق ن الان رة م قان ادة ال ) م ال

ب صادراً م  اً لأم م ف ان ت الفة  ه لل ا ف أن ارت ات ال ورة أث في ض
ه ال الفة ذل الأمرئ احة إلى م هه ص غ م ت ال ه  ،اش  ن في ه ح ت

ه ر الأم وح الفة على م الة ال   .ال
ق ي ق ت أدي اء ال ز الوال ة ال ة ال ل اء  –عه ال ة ب ائ أو رئ ال

ض ا الغ له له ة م ه ل ق أدار ت ي مل ,على ت أدي اء ال ن ال قاً ا ق 
اداً  وفقاً  ف اس ل ال ف ار  ار ق عه إص ة إذ  ائ ة ال ل صادر ع ال

ادة ( عاً م ال ة سا م ٨ل الفق دت مفه ي ح ر وال ا ال ن الان ) م قان
ال ع  ه  قائه في ال أذا ح عل ة  فة م ف ع ال ة ال ل ب الف

ا ة الام ه ع ج ادة إدان اداً ل ال ائي اس ف ال الق ل  ٣٢٩ع ع ت ف و
ل ة الف ه م ض م ف ق ة م ه وتع م ور ال عل   .م تارخ ص

  :الخاتمة والنتائج والتوصيات
ة ات   :ال

د الادارة واخ  ازعات العق ادر في م ف ح ال ال ا ال ت ا في ه اول ت
ائج ت ة ن ع ا ال  اته ص    :عها ت

ائج ال    :ن
ام :أولا د الإدارة ه ن اضي أن ال في العق امه ال ني خاص ق ار  ،قان

ة  غ ب  ى اتفاق م ق ه  ة  ة ال ه دون ال ا ف ل ف اف م ل الأ
ادر ع ال ال امه  ة، مع ال ار اً أم م ان ش اء  ارة س ازعات ال ة ال  ت

 . ة ال   ه
ا أن  :ثان رة  ق ة ال ع العاد ق ال ه  ع عل ز ال أن ح ال لا 

ع على ح ال  ح لل ل ال لان هي ال ا دع ال ة ـ ون ائ ام الق  الأح
ا ازعات  :ثال ة ال اف على س اً م شأنه أن  ف ح ال رضائ ت

عاملات والعلاقا لاً وال ، ف ه اصة ب عاملات ال ار ال اف واس ة ب الأ د ت ال
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ة لإنهاء  ه ود صل ل فاوض م أجل ال أساس لل ام ال  ة اس ان ع إم
اع.   ال

عا اعه قل :را ف ح ال أن ي إي ار أم ب هة  لإص اب ال  
ة و  ة ال ائ االق إص ة القاضي ال  ة على أن سل قا ل ال ر الأم ت ل

لاً ع رف الأم إذا  ، ف ام ال م انع ام العام وع الفة ال لل م م ة وع ع ال
ادر  اً لل م إعلان ال إعلانا ص لان وع ال ع  ت حالة م حالات ال اف ت

اد لأ ،ض ح ال ع ل ال ال ة  ا ف ح ال  ر الأم ب ام و ح
اك   .ال

ا ف مع ح  :خام ى ت ام وال ف الأح هة الإدارة على ت ار ال م وسائل إج
ف  اع ع ت ة الام ل في ج ائي ال اء ال ة وال ي ه امة ال ا الغ ال ه

ة أدي ة ال ول ام وال ه  ،الأح أس ام ال  ة ن ادة فاعل لة ل ف سائل  ه ال فه
هة الإدارة.وخاصة  ان ال صادراً ض ال  إذا 

ات ال ص    :ت
ع  ض علقة  ات هامة م ص جه ب راسة ال ه ال ام ه ور في خ ن م ال

ل في   :ال وت
ار  :أولا ان ان ال م اجل ض قل  ع م اقي ت ا الع ع ار م ورة اص ض

ع ا ال ل ه قلال ال و  ة م اتفاق ال على  واس ا اءات ب افة الاج
ع  ال ة  ال إس ل الأون ة م ذج عات ال ال ا  ع ف ح ال م ى ت ح

ال اع الأون ق ت  ي تأث عات ال ا م ال ه ي وغ ن ع الف  ،ال وال
رك لعام  ة ن ام الى اتفاق الان ة  ال ة ب ١٩٥٨وال ع ام ال وال ف أح

ة   .الاج
ا ة  :ثان ء الى ال م اجل ت الل هات الإدارة  زرات وال اح لل ال

د الإدارة ف العق ة ع ت اش لافات ال   .ال
ا اغة ش  :ثال ها ع ص اس فاوض  ار ال أن ت اخ هة الإدارة  صى ال ن

ن ال ن م رجال القان أن   ، د الإدارة وذل ال اغة العق  في ص
اذ  ي لات اء ال ء إلى الق ال في الل ف  أن  ه  اغ ى له ح ص ى ي ح

ها.  ادر ض ف ح ال ال ة ع ت ف ة وال ق اءات ال  الإج
عا  ة وأنها خ  :را ف وح ال ة ال أن ت نق هة الإدارة  صى ال ن

اً  د إدراجها إلى ش دائ اً وان تع ى ذل أب ة، وأن لا ت ائ مة ق ة خ في أ
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ام  ها في اح اج ها ب ، وان ن م ة م ال اً م ل سائ اد ال  اً ع الف ع لف  ال
ابها ق إلى أص ق اء وأداء ال ام وع ق.  ،الأح ق اب ال لاذ لأص ع وال   فهي ال

ا ام ال ون  :خام ام ب ل على الاه ازعات والع ثقافة ال في ف ال
ن  ات القان ل لفة م  ات ال ه في ال ر ة  ،ت ادر م اد  ل على اع والع

ورات  ف ال ات ال وذل م خلال ت فادة م م في ال م اجل الاس
الي ه لغة الع ق ال ح ال في ال ل فأص اد ورش ع ة واع ر ي ال  ال

ني ال القان   .في ال
  

  قائمة المراجع
ة  لفات العل   ال

 هاو  .د اه ال ف العام  :إب از ال (دراسة مقارنة)" رسالة  B.O.T"عق ام
ق  ق ة ال ل راه    .٢٠٠٣ -جامعة ع ش ،د

 د. : ، دار  أب العلا ال لان ح ال ع  ة ل ن ة والقان ل لات الع ال
ة، ا ة الع ه    .٢٠٠٦ل

 ان .د ولى :أب ز رض ار ال ى ،الأس العامة في ال ال عة  ،دار الف الع
ة    .١٩٨١س

 فا .د ارة :اح أب ال ة وال ن افعات ال ن ال ام في قان ة الأح عة  ،ن ال
ة  ادسة س    .١٩٨٩ال

 او  .د ن ال :اح ال ال ة ال وفقاً لقان ة، م ول ة ال ال  وأن
ة،    .٢٠٠٢جامعة القاه

 ل .د ،  :اح ماه زغل ة م ان عة ال ا افعات، ال ن ال لان في قان ة ال ن
١٩٦٧.   

 اه .د ة،  :أسامة أب ال م ة الع ه ، دار ال ي ى ال ن ن ال الف قان
٢٠١٢.  

 د. : ل ع اع اد  إس ة، ال في ال ول ة وال ارة وال ة وال ن  ١ال
ة ٢٠٠٤ ي امعة ال    .دار 

 د.  : او عل العاليآدم وه ال عة وزارة ال ة، م ن افعات ال صـل،  ،ال ال
١٩٨٨.  

 انى .د ار ح ال لان، دون دار ن :الأن     .ح ال ودع 



  )دراسة مقارنة(الإدارية صادر في منازعات العقود تنفيذ حكم التحكيم ال
  ج

  الباحث/ بشار أحمد محمد

 

١٧٤١ 

 ار .د د الإ :جاب جاد ن عة ال في العق ة، ال ة الع ه دارة، دار ال
  .١٩٩٧الأولى، 

 ان .د ان محمد ع اء الإدار  :ح ع ن الق امعة عام  –قان عة دار ال م
٢٠٠٣.   

 ف .د ح قا :رم س س في ش ارةال ة وال ن افعات ال ن ال ة  ،ن ام عة ال ال
١٩٨٩.   

 ة راش .د ى :سام ار ال الإقل عارف ال في إ أة ال ة. م  ،القاه
رة    .١٩٨٦الاس

 د .د ي :س أح م ن ال ة والقان عة الإسلام عة  -ال في ال ال
ة -الأولى   .١٠ص -م١٩٩٨ -القاه

 ي .د ي الق ام ال ة  :ع ة، س ة الع ه عة ال  ، ام ال ولى لأح فاذ ال ال
١٩٩٣.   

 خ .د سائل الق :ع ال ام الادارةال ف الاح ان ت ة ل ن ة  ،ان ه دار ال
ة    .٢٠٠٩ ،الع

 ات .د ة  :على ب ة، س ة الع ه ، دار ال ص ال رة ن ة على دس قا ال
   م.٢٠٠٣

 اص .د ن ال ال  ،ح ال :ع الق ة في قان ل ل دراسة ت
قارن  عة  ،وال ة  ة الع ه   .٢٠٠٤ال

 اصع محمد .د ة  : الق اخل ارة ال ة وال ن ازعات ال ن ال في ال قان
ة ول ة  دار ،وال ة الع ه  .٢٠١٥ال

 ى والى .د ة وال  :ف عة جامعة القاه افعات، م ن ال لان في قان ة ال ن
ة، امع   .٢٠٠٥ ال

 اني. د اد العل غ :ف ار،  ات الا ار ات ال وم غ ال في س اد، ص
١٩٩٢.  

 ز محمد سامي .د اد،  :ف غ عة جامعة  ولي، م ار ال  .١٩٩٢ال ال
 ال شع .د د الإدارة دراسة مقارنة :م ع ون ناش ،ال في العق  ،ب

  .م١٩٩٨
 ولي، دار  :شف محمد .د ار ال ن ال ولي دراسة مقارنة لقان ار ال ال ال

ة  ة الع ه ة.ال  القاه
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 الهاد .د اتة ع ر ش ة،  :محمد ن ة الع ه ، دار ال ال ال ة على أع قا ال
ة    م. ١٩٩٣س

 د ال ع ال  .د ارة، دار  :م ة وال ن اد ال ال في ال
ة،  امع عات ال    .٢٠١٠ال

 ا .د ف ال د عا اء الإدار  :م س في الق عة دار الف –ال ى  م الع
ة ن ون س    .ب

 د محمد هاش .د ،  :م ون ناش نى ب اء ال ن الق   .١٩٩٠قان
 ر محمد أح .د اء الإدار  :م ام الق ف أح م ت اء لع ه  ي ه امة ال الغ

ة  ة، س ة الع ه ادرة ض الإدارة، دار ال   .م٢٠٠٢ال
 ال .د و  :م ع ني لل ال اخليال القان عارف –لي وال أة ال  ،م

رة    .م١٩٩٧ ،الإس
 ان ع القادرة .د ة  :نار ن اد ال ن ال في ال اتفاق ال وفقاً لقان

ارة رق  ة  ٢٧وال ون دار ن١٩٩٤ل   .. ب
 ار .د ة، دار  : محمد الع ة وغ عق ازعات الإدارة العق ال في ال

ة الع ه   .٢٠١١ة، ال
 ار ب  .د د م ة  :م ة، س ة الع ه ولى، دار ال ار ال ل ال

   .م٢٠٠٧
ة  سائل العل   ال

 د  :رج محمد ال .د ازعات العق ة على ال في م ائ ة الق قا ود ال ح
رة :الإدارة ق  ،جامعة اس ،دراسة مقارنة رسالة د ق ة ال    .٢٠١٠ ،ل

 انع ال .د ن ال  : س ر ف في القان ع على ال يو  أث ال ن  ،الف
ةدرا ائ اءات الق ق أس عام  –سة مقارنه في الإج راه حق   ١٩٩٢رسالة د

 ت ال  .د ق " :ع ق ة ال ل راه،  ة"، رسالة د ام ال الأج ف أح ت
ة  ة، س  م. ١٩٩٦جامعة القاه

 اص .د ام :ع الق اجهة ال أ ال راه  ،دراسة مقارنة ،القاضي  رسالة د
ة  قاز س ق ال   .١٩٩٢حق

 ن /أ د الإدارة  :اس سع ي ازعات العق لة لف م ار وس ال الإخ
اد غ ن جامعة  ة القان ل مة ل ل على درجة  ،رسالة مق ات ال ل ء م م ج

ن  اج في القان    .١٩٩٠ ،ال
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 ضاعلى ح /أ ة : ع ال ات ال الأج ام ه ف أح ة رسالة  ،ت ل مة ل مق
اد غ ن جامعة  اج في القان ل على درجة ال ات ال ل ء م م ، ج

ن   .١٩٩٠ ،القان
  
ة الأ   اث العل
 ن .د اهى أب ي ف الأح :محمد  ار الإدارة على ت عي في إج اه ال ام الات

يالإدارة في القان ن ق –ن الف لة ال ر  ة  م ن ث القان ق لل
ة اد ق  –والاق ق ة ال د خاص ل رة، ع   .٢٠١٠جامعة الإس

 ار اح ب  .د د م لة  :م ه، م ف ة ت ف ع في ح ال و ق ال
ع أغ  ا د ال ولي، الع ي لل ال اد الع ي، صادره ع الات ال الع

٢٠٠١.  
 اك. د اء الإدار  :ك خ خ ادرة ع الق ام ال ف الأح لات ت م

اق حة في الع ق ل ال ل اك  ،وال ؤساء ال اني ل ت ال ة في ال ار م لل تق
عق ة ال ول الع ة م في دولة الأ الإدارة في ال ة للف ة ال  - ١١مارات الع

١٢/٩/٢٠١٢. 
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